
: تمهيد

تعتبر الصفقات العمومية من أبرز المواضيع الّتي تشغل حيّزا واسعا من اىتمام رجال القانون والإدارة والاقتصاد 
عمى حدّ سواء، وذلك بالنظر إلى الأىمية الكبرى الّتي يكتسبيا ىذا الموضوع في الوقت الرّاىن، حيث تصنّف 
ضمن الوسائل القانونية الّتي تستخدميا الإدارة العامّة لتنفيذ البرامج الاقتصادية، كما تعدّ من أىمّ أوجو إنفاق 

.   عمى اعتبار أنّ ىذا النّوع من العقود عادة ما يتطمّب اعتمادات مالية ضخمة،الأموال العمومية

 وليذا فقد أولى ليا المشرّع اىتماما خاصّا بمجموعة من النصوص القانونية الّتي يتمّ تعديميا وفقا لمتّطوّرات 
 المتضمّن تنظيم 16/09/2015 المؤرّخ في 247-15الاقتصادية، كان آخرىا بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 

. الصّفقات العمومية وتفويضات المرفق العامّ 
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التّطور القانوني للصفقات العمومية : أوّلا

تمّ تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر بنصوص قانونية مختمفة، تعددت وتباينت سواء من حيث مضمونيا 
 : وأحكاميا، أو من حيث طبيعتيا وشكميا، وىذه النصوص ىي

 . المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدّل والمتمم1967 جوان 17 المؤرخ في 90-67الأمر رقم  -1
 المنظم لمصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي المعدّل 1982 أبريل 10 المؤرخ في 145-82المرسوم  -2

 .والمتمم
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدّل 1991 نوفمبر 09 المؤرخ في 434-91المرسوم التنفيذي  -3

 . والمتمم



 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدّل 2002 جويمية 24 المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي  -4
 .والمتمم

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدّل 2010 أكتوبر 07 المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي  -5
 .والمتمم

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015 سبتمبر 06 المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي  -6
 .وتفويضات المرفق العام، وىو الساري المفعول حاليًا

 

تعريف الصفقات العمومية : ثانيا

عقود مكتوبة في مفيوم " بأنّيا 247-15المرسوم الرّئاسي من  02الصفقات العمومية في المادة عرّف المشرّع 
 تبرم بمقابل مع متعاممين اقتصاديين وفق الشّروط المنصوص عمييا في ىذا المرسوم لتمبية ،التّشريع المعمول بو

." حاجيات المصمحة المتعاقدة في مجال الأشغال والمّوازم والخدمات والدّراسات

عقد يربط الدّولة بالخواصّ حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء "وعرّفيا مجمس الدّولة في قرار لو عمى أنّيا 
" خدمات

العقد الّذي يبرمو شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق : "اأنّوب الصفقة العمومية  ويعرّف الفقو 
عام أو بمناسبة تسيره، وتظير نيّتو في الأخذ بأسموب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير 

" مألوفة في عقود القانون الخاص

لصفقة العمومية والمتمثّمة ا  وعمى أيّة حال، يمكن أن نستخمص من خلال التّعريف التّشريعي السّابق عناصر 
: في

 الشكل الكتابي لمصفقات العمومية 
  الصفقات العمومية صفقات تبرم بمقابل 
 ـطراف الصفقة العمومية ىما المصمحة المتعاقدة والمتعاممين الاقتصاديينأ 
  247-15القانون الواجب التطبيق عمى الصفقات العمومية ىي الأحكام الواردة في المرسوم. 
  ينصب موضوع الصفقات العمومية عمى الأشغال والموازم والخدمات والدراسات التي تتعمق بالمرافق

 .العامة

 


